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  :مقدمو الطلب والأشخاص الذين يمثلونهم) أ (-2
والمجموعة  ) SWTUF(ن مقدمي الطلب هم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان   إ-1

   ).SIDG(الدولية للدفاع عن السودان 
 اتحاد 22 اتحاد ولائي و25 إليه ينتمي  آل اتحادات السودان وSWTUF  ال  ويمثل-2

ة الاتحاد العام وتغطي عضوي. ابات دارفور بكاملها نقته اتحاداتضويوتشمل ع. مهني
المنظمين وتضم حوالي  يينالسودانلنقابات عمال السودان الأغلبية الكبيرة للعاملين 
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والخاصة وغير الرسمية حسبما تم مليوني مواطن سوداني من القطاعات الحكومية 
  (1) الاتحاد العام تحت لواءتحديدها في قائمة الاتحادات المنضوية 

 هي لجنة غير حكومية تم إنشاؤها SIDG أن المجموعة الدولية للدفاع عن السودان -3
 التي أصدرتها محكمة الجنايات عتقالالأ تعبيراً عن القلق إزاء الآثار السالبة لمذآرات 

ا في هذا الوقت ، على عملية السلام في السودان وعلى المواطن العادي في هذالدولية، 
ية وتحظى أهداف ومبادرات اللجنة بدعم ومساندة المنظمات الطوع). 2(البلد 

  ) .3(ق عمل المنظمات الطوعية السودانية السودانيةوالجمعية التي تنس

من دائرة ما قبل فيها برفع عريضة تطلب  قامت المجموعة الدولية للدفاع عن السودان -4
 في حق الرئيس عمر حسن أحمد مذآرة اعتقال  دارعدم إص) الدائرة التمهيدية( اآمة ـالمح

أو أي قائد تمرد وذلك في ضوء النتائج السيئة التي ستترتب على ذلك في دارفور /البشير و
وبلغت توقيعات المواطنين السودانيين التي تم جمعها . والسودان وفي العالم بصورة عامة

  (4) مليون توقيع ولا تزال الحملات مستمرةحتى يومنا هذا 
 مدعومون من ،أن مقدمي الطلب وبإثارتهم للمخاوف التي تم التعبير عنها في الطلب) 5(

عى أنها قبل قادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة بدارفور وهي المجموعات التي أد
  (5) الخاص بالرئيس البشيرالضحايا في طلب أمر الأعتقال

                                                 
 ، وتأآيد أرقام عضويتها SWTUF قائمة بالاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال السودان – 1ملحق رقم

  بواسطة البروفسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد 
لقد تم تكوين هذه المجموعة بواسطة . SIDGللدفاع عن السودان الإعلان المؤسس للمجموعة الدولية : 1ملحق رقم 

مجموعة  من السودانيين المعنيين في أعقاب طلب المدعي العام بإصدار مذآرة قبض على الرئيس عمر حسن البشير 
هامات التي والمخاوف التي تم التعبير عنها إزاء نتائج هذا الأمر على الاستقرار في السودان وإزاء دوافع وطبيعة الات

أن أمر القبض الذي صدر في حق أحمد هرون وعلى آوشيب أثار توترات آبرى في السودان، . ساقها المدعي العام
ورأى الأعضاء المؤسسون للمجموعة الدولية للدفاع عن السودان، أنه سيؤدي إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة وإلى 

 .  اجلةخطر داهم يجب تسليط الضوء عليه ومعالجته بصورة ع
أن وجهات . خطابات دعم من هذه المنظمات الطوعية وهي الخطابات التي سترفع قريباً جداً إلى دائرة ما قبل المحاآمة

النظر التي عبر عنها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في هذا الطلب مؤسسة على ما عبرت عنه عضوية الاتحاد 
ا القيادة المنتخبة للاتحاد وهي واثقة من أن هذه الآراء التي تم التعبير عنها، بصورة واسعة، وقيادة الاتحاد، باعتباره

 .تعبر عن الحقيقة
  
   

 . نسخ  من العرائض التي تم التوقيع عليها وسترفع قريباً إلى دائرة ما قبل المحاآمة:  4ملحق رقم 
حل نزاع دارفور داخلياً عبر الاليات المحلية تصريحات القادة القبليين في دارفور والذين يطالب آل منهم ب: 5ملحق رقم

وربما تكون هناك أرضيات جيدة للتطبيق بالنسبة لهؤلاء الأشخاص والذين يمثلونهم ويتم وصفهم . لفض النزاعات
أن هذه الطلبات قد تبدو سليمة في مرحلة . بالضحايا تبعاً لأحكام النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وقواعدها

قدم هذا الطلب  دون المساس بحقوقهم في الظهور لاحقاً . رة من هذه الإجراءات إذا استمرت هذه الإجراءاتمتأخ
 .آضحايا

 ).1(خطابات دعم ومساندة من آل منظمة من هذه المنظمات غير المدرجة في قائمة الملحق رقم : 6ملحق رقم 
 Eة أدناه في الجزء أن الأحكام التي بموجبها رفع الطلب والحجج القانونية مدرج

  .صدرت مذآرتا اعتقال قبل الطلب المتعلق بالرئيس) 2(  آما هو مضح في الحاشية رقم  (
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 المنضوية تحت لواء غير(لسودان  في ا يضاف إلى ذلك أن مختلف المنظمات الوطنية-6
 ))1( وغير المضمنة في قائمة الملحق رقم SWTUFالاتحاد العام لنقابات عمال السودان 

الاتحاد الوطني للشباب السوداني دعمت هي الأخرى مبادرات مقدمي الطلب بما في ذلك 
لعام للطلاب والاتحاد العام لمزارعي السودان والاتحاد العام لنساء السودان والاتحاد ا

وآما هو موضح . (6)السودانيين واتحاد عام رعاة السودان واتحاد الصحفيين السودانيين 
  في خطابات دعمهم، تمثل هذه المجموعات والمنظمات ملايين المواطنين السودانيين

  التماس مقدمي الطلب) ب(
هذا الملف ) ية التمهيدالدائرة(يلتمس مقدمو الطلب أن تأخذ دائرة ما قبل المحاآمة  -7

 يصدرها مذآرة اعتقال  ما يتعلق بأي طلبات بإصدار المقدم لها في الاعتبار بالنسبة لكل
وقد أصبح ) .  7(مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، تكون ذات صلة بالنزاع في دارفور 

 قبض في حق الرئيس عمر حسن مة أن المدعي العام طلب إصدار مذآرةمعلوماً للعا
 20 و2008 يوليو 14تمرد في دارفورلم تتم تسميتهم وذلك في قادة مجموعات البشير و
   على التوالي 2008نوفمبر 

 من قبل دائرة ما قبل مذآرة اعتقاليلتمس مقدمو الطلب عدم إصدار أي أوامر  -8
  :(8) ، وذلك)الدائرة التمهيدية(المحاآمة، 

رة على عملية بناء السلام في لأن إصدارمثل هذه الأوامر ستكون له تبعات خطي   -1 
  .السودان وأنه يجب تأجيل الأمر لاعتبارات المصلحة العامة والأمن

  . لن تتم خدمة مصالح العدل خاصة في ضوء سلوك المدعي العام في تقديم هذه الطلبات-2
المفاهيم السيئة لمحكمة الجنايات الدولية حصن ت أن اأن مثل هذه الأوامر من شأنه -3

  .التالي في تدهور الوضع في السودانوتساهم ب
 تم وسيتم اتباعها دون أي اعتبار لة في العدل والتسوية المؤقتةل البديئ أن الوسا-4

  . الدولية في هذه المرحلةالمحكمة الجنائيةلمشارآة 
  :التبعات فيما يتعلق بناء السلام واعتبارات المصلحة الوطنية

 الدائرة(لتماس يحثون دائرة ما قبل المحاآمة أن مقدمي الطلب، وبرفعهم لهذا الا  -9
 ضد الرئيس البشير رئيس السودان مذآرة اعتقال بإصدار أي بول على عدم الق) التمهيدية

أو أي فرد آخر على أي جانب من نزاع دارفور في هذه المرحلة سيجلب خطراً داهماً 
ء الاعتبار الكافي ويجب إيلا. للمنطقة برمتها ولدارفور والسودان على وجه الخصوص

 بموجب اتفاقية سلام دارفور – الآن في دارفور لى حقيقة أن السلام النسبي السائدإ
)DPA ( التي  السلام الشاملاتفاقية وبموجب ،2006التي تم التوقيع عليها في مايو و 

سيواجه خطراً حقيقياً )   CPA(وضعت حداً للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب
  .بالانهيار

 دوراً ا وحزبه لعب الشامل، هناك قبول واسع بأن الرئيسوفيما يتعلق باتفاقية السلام -10
 9 اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب والتي تم التوقيع عليها في أساسياً في التوصل إلى

                                                 
  

(8  
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ين من الزمان وقال خبير  استمرت لأآثر من عقد حرباً الشئ الذي أنهى2005يونيو 
تبقى أآثر اتفاقية معتبرة وذاخرة بالأفكار  (تفاقية السلام الشامل إنهائد عن امستقل ورا

آذلك فإن الأفكار التي طرحتها بشأن قسمة الثروة . وبعيدة التأثير في التاريخ السوداني
وتقدم نموذجاً )  غير المتساوية سوء إدارة التنوع والتنمية والسلطة تعالج لب مشاآل

د عليه ويحظى وهناك رأي يمكن الاعتما (9) الأفريقي  للدول الأخرى في القرنيحتذى
 حيوياً بالنسبة للتنفيذ الفاعل رئيس السودان ومكتبه يمثلان أمراًأن السيد بقبول واسع مفاده 

لحكومة حتى يومنا لاتفاقيات السلام هذه، بغض النظر عن الرأي الذي نتج بشأن سجل ا
وطنية بهذا العام آذلك تاريخ الانتخابات  الوقت مهم للغاية تم فيه تحديد هذا، وذلك في 

 آما أن طلب المدعي العام 2011عام تاء حول استقلال جنوب السودان ب موعد الاستفحدد
    (10)أفضى إلى حالة من التقلب وإلى ارتفاع فرصة العودة إلى الحرب

 مأخوذاً من  آم من المواد التي يمكن الاعتماد عليها وأن آان هذا الكمبالتأآيدهناك  -11
 يؤآد وبطرق مختلفة آيف ولماذا تحمل ردة الفعل على صدور هآفاق مختلفة، فإن
 بتفكيك عملية بناء السلام في السودان  وتوجيه الاتهامات خطراً داهماًلمسوغات الاعتقا

الطلب أخذ هذه  ويلتمس مقدمو (10)مما يؤدي إلى أزمة إنسانية ربما تكون أسوأ مما سبق 
 الوثائق المضمنة في هذا الطلب، في الاعتبار من قبل دائرة ما قبل المحاآمة المواد وآل

ويرى مقدمو الطلب أن هذه . عند النظر في طلب أوامر الاعتقالات) الدائرة التمهيدية(
 القانونية والسياسية فهي ذات صلة على الرغم من انها خليط من السماتالاعتبارات، و

عدة معقولة لإصدار مذآرة اعتقال في ضوء آل الدليل مباشرة بما إذا آانت هناك قا
 في السودان أولاً الأمنيةمصالح ال الدائرة، والمصالح الحقيقية وفي ضوء ماماالمطروح 

     (11)وقبل آل شئ 

معلومات وخبرة واسعة عن خبراء أصحاب تشمل المواد عمليات التقييم التي أعدها  -12
سودان وهم أحرار من الولاءات المنحازة من أي نوع آانت السودان إلاّ أنهم لم يأتو من ال

  .بالإضافة إلى خبراء محليين قياديين
                                                 

 Chatham Houseتقرير  ) في مواجهة العاصفة المتجمعة ، تأمين اتفاقية السلام الشامل بالسودان( ادوارد توماس  (9)
 )..........10( ومرفق بالملحق رقم 34ة ، صفح2009 يناير 9بتاريخ ) تقرير ادوارد توماس(

  )10ملحق  (33ص ) تقرير ادوارد توماس(  أنظر  (10)
  
  
  

  
) 10-7( هذه المادة مضمنة في أربعة تقارير أعدها خبراء قياديون غربيون ومحليون ملحقات  (11)

برات في وآذلك عمليات تقييم الدول الأفريقية حسبما ورد في تقرير لجنة أجهزة  الأمن والمخا
يضاف إلى ذلك أن الملحق ) 11ملحق رقم  (2008 نوفمبر 30 -24بتاريخ  ) CISSA(أفريقيا 

التي تغطي (  يحتوي على تصريح المفوض العام لمفوضية نزع السلاح لشمال السودان 12رقم 
 ديسمبر 28بتاريخ  ) CPA(وهي المفوضية التي أنشئت بموجب اتفاقية السلام الشامل ) دارفور 
2008  
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ومجلس البحث العلمي وهو باحث ) شعبة الحكم(أن اآس دو وال من جامعة هارفارد 
أن مصالح السلام " لا يعتبر مسانداً لحكومة السودان، ومع ذلك يرى ومستقل ومستشار 

لة في السودان، ومصالح محكمة الجنايات الدولية لا تصان جيداً والديمقراطية والعدا
ويشير دو ال إلى أن  (12)بالنهج المتمثل في المطالبة بمذآرة اعتقال الرئيس البشير

الحكومات الغربية قررت أن تدخل حكومة السودان في انتقال متفاوض عليه إلى السلام 
فاوضات بحسن نيه، إلاّ أن طلب المدعي والديمقراطية وأن تحقيق هذه الأهداف يقتضي م

 أنه يتطلب تغيير النظام وأنه من المحتمل أن يؤدي ض تماماً مع هذه الاستراتيجية إذيتعار
وهذه في " معاآسة وإلى نتائجنتقال للسلام والديمقراطية ذلك إلى زعزعة  عمليات الا

الرئيس البشير عن حالات آما أنه ميز حالة " واقع الأمر مغامرة هائلة بمستقبل السودان
س لارتهامات من قبل محاآم جنائية مثل شالقادة الوطنيين الاخرين الذين وجهت لهم ا

نتقال إلى الديمقراطية في الاتيلور وسوليودان ميلوسفتش باعتبار أن الإدعاءات حدثت بعد 
  .سياق ترتيبات وطنية جديدة وهذا لا يشابه آثيراً حالة السودان

 وقتاً آثيراً في السودان حيث   لد خبير محنك في الشئون السودانية أمضى أن بيتر شتو-
وهو يرأس دراسات منطقة . عمل واستشار القادة من آل الجهات ومن المجتمع الدولي

 DCمريكية واشنطون جنبية بالخارجية الاالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الخدمة الا
لطلب على خلفية النزاع في دارفور وتبعات اعمال وقدم بيتريشتولد تقريراً لمقدمي ا. 

هانة وطنية، ن يندلع من مذآرة يمكن أعتبارها إالإضافة للعنف الذي يمكن افب. (13) المدعي
ز الدعم ون من تصور أن مذآرة الايقاف ستعزأن قادة المعارضة محبطبيتر أوضح 

لمحدد لها هذا العام وهي والمساندة للرئيس مؤدية بذلك إلى فوز ساحق في الانتخابات ا
تعيق مذآرة المدعي، العملية الديمقراطية التي من نقطة قال بها خبراء آخرون يخشون أن 

  1(شانها أن تقود إلى توترات وإلى تجدد العنف 
 بونا ملوال آبير المشارآين في دراسات الشرق الأوسط بكلية سانت أنطوني كوهنا

قاها بكلية لتم إرفاق الكلمة التي أدان نوب السوبارز من جباآسفورد وهو سياسي وصحفي 
ويشير السيد ملوال إلى أنه وبالنسبة ). 16( آملحق 2008 نوفمبر 19سانت أنطوني في 

اتفاقية على وافق قد فهو .  دون الرئيس البشيريي الجنوب آشعب لا يوجد ضمانلسودان
لضامن الدستوري ووقع عليها داخل قانون وهو بالتالي ا ) CPA(السلام الشامل 

آذلك رآز بونا ملوال على مخاطر وانعدام الطابع . لاستمرارية احترام وتنفيذ الاتفاقية
                                                 

 E تم توضيح الحجج القانونية التي تم الاعتماد عليها لقبول هذا الطلب، بصورة آاملة في الجزء  (12)
  أدناه

  
الطلب العام لكبير مدعي المحكمة ( المذآرة التي سينشرها الكس دو وال بعنوان : 7 ملحق رقم  )13(

-50الفقرات ) مذآرة دو وال( نقد ) الجنائية الدولية بإصدار مذآرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير
  . 77، ووردت في الفقرة 77

 ).10ملحق  (33وتقرير ادوارد توماس صفحة ) 7ملحق رقم  (6 7أنظر  إلى مذآرة دو ال وال الفقرة)15(
 19)  آلمة بونا ملوال(تبعات عمل مدعي محكمة الجنايات الدولية على السلام في السودان : 9ملحق رقم )16(

   .م2008نوفمبر 
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العملي لبحث المدعي عن إزاحة رئيس دولة عامل مشيراً إلى أن محكمة الجنايات الدولية 
 ، بتغيير رئيسه، آما أن التوتر السياسي في السودان يمكن أنلا يمكن أن تساعد السودان

  .يكون أآبر من الحرب الحالية في دارفور
آذلك هناك ادوارد توماس وهو خبير مستقل في التاريخ والسياسة السودانية وعمل  -

 CPAمم المتحدة في السودان ونشر تقريره عن اتفاقية السلام الشامل لصالح الأ
 2009 يناير 9 بالمعهد الملكي للشئون الدولية، بلندن، في Chalham houseفي 
 الانتباه عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل بطلب ، حيث اوضح فيه أنه تم صرف(16)

اعتقال الرئيس البشير؛ ولاحظ آذلك أن دور المجتمع الدولي آان متناقضاً، وبدلاً 
عن المفاوضات السياسية فيما يتعلق بدارفور في أعقاب اتفاقية السلام الشامل 

CPAعلى الرغم من أن الولايات المتحدة (دعاء  انتهى المجتمع الدولي باقتراح إ
 CPAوعدت حكومة السودان بإعادة التأهيل بالتوقيع على اتفاقية السلام الشامل، 

توماس من . والتي غيرت المشهد السياسي في السودان بصورة درامية وحذر د" 
أزمة قد يؤدي إلى ظهور ) بالاشتراك مع عوامل أخرى(أن عمل مدعي المحكمة 

ى ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إل( ر في السودان في الأشهر القليلة القادمة أو اآث
ى مفهوم مفاوضات الدعوة إلى العودة إلآما أن " انتشار معاناة إنسانية واسعة

وجب خلالها التعامل مع المفاوضات المتعلقة بدارفور جنباً إلى السلام الشامل يست
 إلى حاجة المجتمع الدولي للاعتراف وأشار. CPAجنب مع اتفاقية السلام الشامل 

بالمخاطر الكبيرة التي سيواجهها المدنيون في السودان إذا فشلت اتفاقية السلام 
  .الشامل ومشروع السلام

أن هذه المواد إذا أخذت مجتمعة ستشكل دعماً قوياً للمقترح القائل بأن مذآرات     -13
وهذه . ناء السلام في السودانمن الوطني وقدرة بالاعتقال من شانها إعاقة الأ

طلب أآثر رجاحة وأهمية من طلب لاعتبارات ضرورية مفادها أن مقترح مقدمي ا
 .المدعي الساعي إلى اعتقال رئيس السودان

 :مصالح العدل
 مراعاة أنه يضاف إلى ذلك أن مقدمي الطلب يحثون دائرة ما قبل المحاآمة على -14

لعدل، أن يتم استصدار مذآرات  يكون في مصلحة اوبالنسبة لأي حدث، لن
الاعتقال على وجه الخصوص، في ضوء سلوك مدعي محكمة الجنايات الدولية 

   .(17)والاتهامات التي اختارها 
ي فيما يتعلق عوفي هذا الصدد ربما آانت الدائرة تعي الانتقادات العامة لسلوك المد -15

ا بعد ولمدى معين وسيعتمد مقدمو الطلب فيم. بطلبه الحالي ضد الرئيس البشير
على هذه الانتقادات وعلى ما تمثله من الافتقار إلى العمل الواجب وغياب التحليل 
الخالي من الغرض للدليل المتوفر وربما على الدوافع المنحرفة للمدعي للقيام 

                                                 
 

   .D تم توضيح حجج الطلب في هذا الصدد أدناه في الجزء  (17)
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وربما آان من الأهمية بمكان أن . بالإعلان عن طلبه نتيجة لاتهام بإبادة جماعية
 لم يذهب أبداً إلى – وهناك اعتقاد بذلك –منذ البداية أن المدعي نضع في أذهاننا و

آذلك فإن الخبير، أو أحد الخبراء الذين يعتقد أن المدعي . السودان أو إلى دارفور
وتعرض لنقد واسع من أقرانه هو الآخر  عليهم لم يذهب أبداً إلى السودان قد اعتمد

 الدليل لى الاخفاقات الكبيرة وقصورلقد تمت الإشارة إ.  العملفي هذاالمشارآين 
خرى، من قبل الخبراء القياديين في الداعم لارتكاب إبادة جماعية والاتهامات الأ

يجب أن لا ساقوا الحجة على ان طلب المدعي سيئ التصور والمجال، والذين هذا 
   (18) دعمي

المدعي بتاريخ مر لا يرآز على نفس الاهتمام؛ إلاّ أن طلب وعلى الرغم من ان هذا الأ -16
 والخاص بمذآرات اعتقال أو استدعاء لقادة تمرد لم تتم تسميتهم 2008 نوفمبر 20

  .رقم الإعلان عنهم، يعاني من الاخفاقات نفسها ومن النفوذ السياسي
 الطلب الخاص بقادة المتمردين يثير بالضرورة سؤالاً يتعلق بما إذا آان قد أن توقيت -17

يضاف إلى ذلك أنه ودون التقليل . في حق الرئيس البشيرب المقدم لللط) آموازنة(تم 
ين بأي صورة من الصور، من خطورة الجرائم المزعومة فبما يتعلق بالعاملين الدولي

 معالجة أي من حاً فيفشلاً واضفشل  الطلب في حفظ السلام وممتلكاتهم، فإن
زعم انها ية يت التمرد بارتكاب بشاعات جماعالإدعاءات المقدمة ضد مختلف مجموعا

 عدة سنوات وهذا في إطار لسودانيين المحليين في دارفور خلالارتكبت ضد المدنيين ا
سياق وجهات نظر واسعة مفادها أن المتمردين هم وحدهم المستفيدون من الطلب 

الما آان الرئيس وليس لديهم حافز للتفاوض من اجل سلام دائم ط بايقاف الخاص
 إلاّ أنها الدائرةهذه اعتبارات خارجة عن مهام  ان  (19)ر ي يلاحق الرئيس البشيالمدع

تسلط الضوء على الحاجة إلى فحص دقيق للدليل الذي اختاره المدعي دعماً لهذا 
 .الطلب
 :محكمة الجنائية الدوليةال مدارك

يمكن لدائرة ما قبل المحاآمة أن تعي بصورة عامة بعض المخاوف التي أعربت  -18
 30هذا، صادقت وحتى يومنا .  إزاء المحكمة الجنائية الدوليةعنها الدول الأفريقية
ولا يوجد في الأفق .  دولة افريقية على معاهدة روما53ة دولة أفريقية من جمل

وهناك مقترح على المعاهدة القريب ما يشير إلى قيام مزيد من الدول بالمصادقة 
نائية الدولية رآزت وهناك شعور داخل أفريقيا بأن المحكمة الج. ببعض الانسحاب

اهتمامها على الدول الأفريقية  ونظرت بعيداً عن نزاعات القوى العظمى أو عن 
وهذا المعنى مرتبط . (21)النزاعات التي يكون للقوى العظمى مصالح معينة فيها 

                                                 
   .D تم توضيح حجج الطلب في هذا الصدد في الجزء  (18)

 أدناه بما في ذلك البروفسور وليام شاباس وهو خبير رائد في مسألة الإبادة الجماعية وهذه 45-43 أنظر الفقرات  ( (19)
ما هي " " ما هي الإبادة الجماعية"  "جهير وبه شطط" ذي يصنف الاتهام بانه   ال18الفقرات مضمنة في الملحق 

  "آيفية الحيلولة دون وقوع الإبادة الجماعية" الفجوات في الاتفاقية؟ و 
(21)   
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بوجهات نظر يتمسك بها أصحابها بصلابة مفادها أن المشاآل الأفريقية تحتاج إلى 
  وعلى الرغم من أن هذا الأمر هو أمر (22) آان ذلك ممكناً حلول أفريقية حيثما

 :سياسي واضح فإن له أهمية ودلالة من منطلقين
فعل مناهض بعد قيام محكمة  أولاً، أن هذه الانشغالات ربما تؤدي إلى ظهور رد -19

الجنايات الدولية بتوجيه اتهام آخر لرئيس عامل هذه المرة الشيئ الذي سيشكل 
هذا قوياً إذا آان  والمنطقة  وسيكون أي رد فعل آلام في السودانخطورة على الس

 لأسباب تلميحيةعنه  أعلن  المدعي بشأن الإبادة الجماعية هناك اعتقاد بأن إدعاء
بل ولأسباب دعائية توحي جميعها بمعايير عدالة مختلفة توظف للأمم والقادة 

 .الأفارقة بخلاف ما يحدث في أماآن أخرى
 وردت الإشارة أعلاه، فإن إصدار مذآرات اعتقال في حق رئيس دولة ثانياً وآما -20

شيئاً غير محفز على التعاون بين أي حالى على أساس هذه الخلفية يمكن أن يكون 
مجموعات مصلحة داخل السودان في أي محادثات دولية آاملة أو جزئية قد يتم 

 .خرىالسعى إليها بصورة أ
أدناه بصورة آاملة فأن الوضع السياسي الاستثنائي إضافة إلى ذلك وآما أشير إليه  -21

لمدعي المحكمة إزاء طلبه هذا يجعل من المناسب الأخذ في الاعتبار آل جوانب 
 .الخلفية السياسية

وفي السياق نفسه، يمكن لدائرة ما قبل المحاآمة أن تعي بصورة عامة الحجج التي  -22
يقة التي صور بها في مفادها أن الوضع في دارفور مختلف تماماً عن الطر

، وأن الغرض من وراء ذلك قد يتمثل في الثروة المعدنية )23(الصحافة الغربية 
على القوى الكبرى الوصول إليه، وأن أهدافاً والنفط السوداني والذي يتوجب 

سياسية غير صادقة تقف خلف التصوير العام لأزمة دارفور باعتبارها إبادة 
 .(24)جماعية 

لا يعتمد أبداً على الاحتمالات السليمة ويشير إشارات محدودة فقط  لطلبأن هذا ا -23
ومع ذلك ربما آانت هناك مادة آافية لهذه . استند عليهاإلى المادة التي 

 وذلك لتوضيح الحاجة إلى – إذا تم التعرض إليها في هذا الطلب –الموضوعات 
ذر الذي آان إزاء طلب المدعي، وهو الححذر خاص فيما يتعلق بنهج المحكمة 

آامل لأفتراض البراءة ورفض التعامل تعبير عنه بصورة أفضل بالاحترام يمكن ال
يضاف . مع أي افتراض له صلة بالوقائع، على أساس أنه شيئ مؤآد ومضمون

                                                 
(22)   

  .)8الملحق ) (7-2( أدناه وأيصاً أنظر لتقرير بيتر بتشولد من صفحة 45  أنظر الفقرة 23)

 ان آولن باول، وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت قيم في البداية أزمة دارفور بأنها لا   الجدير بالذآر)  24(
م أن الأحداث في دارفور تمثل 2004تستوفي شروط تعريف إبادة جماعية، واعلن لاحقاً بعد مرور شهرين في سبتمبر 

رف الانتباه عن الأحداث في العراق حتى موعد وقد تم النظر إلى هذا التغيير المفاجئ آمحاولة لص. إبادة جماعية
الطريق إلى السلام ، : أنظر ديفيد هويل، دارفور: م وللتخفيف من الضغط السياسي الداخلي2004الانتخابات الأمريكية 

  .  31، والمصادر المذآورة هنا تم إلحاقها هنا بالملحق 171- 141م، من صفحة 2008
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إلى ذلك أن حقيقة إحالة الأمر من قبل الأمم المتحدة يجب أن لا يؤخذ باعتبار أنها 
 .مور ويجب التعامل معها بنفس الحذرأي دليل على الوضع الحقيقي للأ

 دعم هذا الطلب
انه وبتقديم هذا الطلب للأسباب التي سبق توضيحها، فإن مقدمي الطلب يتحدثون من  -24

نسبة مهمة من سكان السودان الذين سيتأثرون لق السلطة التي تأتي من تمثيلهم لمنط
 ) A(ضيحه في الجزء مباشرة بنتائج مذآرات الاعتقال وتوجيه الاتهام، حسبما تم تو

ويجب اعتبار الآراء التي تم الإعراب عنها هنا آراء ممثلة لجزء عريض من . أعلاه
 .سكان السودان عموماً بما في ذلك سكان دارفور

أن حكومة السودان لم تشارك اطلاقاً مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق  -25
جج العديدة، القانونية وغيرها بطلبات المدعي ولم يكن هناك أي تناول مشترك للح

لمواجهة الحملات العامة الواسعة التي نظمها أولئك القادرون على جذب الدعاية 
بت والسيد آلوني والذين اعتمد عليهم المدعي برغبته من مثل الآنسة جولي والسيد 

أجل الدعم العملي، والذين فشلت حملاتهم في التعامل مع العمل العلمي من النوع 
 أن الحملات الدعائية الكبيرة هذه خدمت .ورد في هذا الطلب وقدم في ملاحقهالذي 

أيضاً الأجندة السياسية للذين تجرأوا على وضع ديباجة الإبادة الجماعية على 
إلا أنهم لم يفعلوا ذلك ( ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية 2004الأزمة في أواخر 

غم من ذلك سعداء بالسماح لهذا المصطلح والذين هم وعلى الر). 2005آثيراً منذ 
 (25)بأن يكون المعيار المغناطيسي للحملات العامة 

 :موقف مقدمي الطلب من النزاع في دارفور ومن المساءلة - ج
جريم ظر بشأن حقائق نزاع دارفور أو التلا يعرب مقدمو الطلب عن أي وجهة ن  -26

تي يدعى وقوعها هناك بما في المحتمل بطريقة أو أخرى لأي فرد إزاء الجرائم ال
ت تشكل قاعدة تحرياولم يجري مقدمو الطلب أي . ذلك ما يتعلق بالرئيس البشير

نة الدولية للتحقيق في دارفور ومع ذلك لاحظ مقدمو الطلب أن اللج. لنتائج ختامية
حدوث انتهاآات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل إلى ت على أساس تحرياتها توصل

انتهاآات حقوق لجنة التحقيق في إدعاءات مثلما فعلت ) 26(اربين الطرفين المتح
الإنسان من قبل المجموعات المسلحة في دارفور، وهي اللجنة التي آونتها حكومة 

أن هذه التحريات تمثل نقطة الانطلاق لتحقيقات إضافية  وهذا الطلب . السودان
تقليل من الخلاصات القوية  للالاعتبار ولا يسعى بأي طريقة آانتيأخذها آاملة في 

  .التي أعرب عنها في التحقيقات
مثل ) العدالة الانتقالية( يقر مقدمو الطلب بأن إجراءات أو تضافر إجراءات -27

ولجان الحقائق وبرامج الإصلاح والفحص المتعلق بإيجاد ية ئالمحاآمات الجنا
بصورة شاملة مع هي أشياء يجب أنشاؤها للتعامل ) القبلية(الحلول عبر الوسائل 

                                                 
 والذي ذآر فيه أن مصطلح الإبادة الجماعية استخدمه القائمون على الحملة 10فحة  أنظر تقرير بيتر بتشولد، ص (25)

  .بين المنظمات الطوعية وذلك للفت الانتباه" إرهاق الأزمة" العامة بسبب 
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أهل السودان  )مبادرة(ولهذا الغرض فإن منتدى . الأحداث التي وقعت في دارفور
 والمكون من قطاع عريض من الحكومة 2008الذي تم تدشينه في نوفمبر 

والمعارضة وممثلي القبائل وممثلين آخرين أوضح أن هناك تصميماً على إيجاد 
   (26)مساءلة ة دارفور وعلى تسهيل الحلول دائمة لأزم

 آأمر منطقي ورأي يعتمد - يرجي من دائرة ما قبل المحاآمة  أن تأخذ في الاعتبار -28
 أن إصدار أوامر بالاعتقال سيكون له آثار ضـارة علي هذه المبادرة وعلي –عليه 

   .1أي مبادرات سـياسـية وقضـائية في المسـتقبل
ـاء انتقالي وإجراءات حل تقليدية آهذه  تماما أنه في إطار أي قض يقبل مقدمو الطلب -29

يجب أن يكون هناك سـلطة للتحري ولمعاقبة أي فرد تثبت مسـئوليته تجاه دعاوي 
بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس البشـير طبقا ، الجرائم التي ارتكبت في نزاع دارفور

 هذه .من دسـتور السـودان) 61(و ) 60(للإجراءات الدسـتورية الواردة في المواد 
 والتي تتضـمن اتفاقية السـلام الشـامل تسـمح – 2005الأحكام التي أقرت عام 

باسـتجواب ومحاآمة رئيس الدولة وموظفي الخدمة العامة  علي أي ادعاءات 
   .2بارتكاب مخالفات أثناء فترة الولاية وبواسطة المحاآم السـودانية

 ما قبل المحاآمة أن توافق  أن يلتمس من دائرةوعلي أي حال يمكن لمقدمي الطلب
أن أي إجراء آهذا يجب أن يتخذ داخل السودان وان تم ذلك بمسـاعدة الدول الأفريقية  
والمجتمع الدولي وذلك إذا أريد تحقيق العدالة دون حدوث تداعيات من النوع الذي 
يتوقع أن يحدث في حالة تدخل محكمة الجنايات الدولية في شـئون السـودان في هذه 

أن الرغبة في الوصـول الي حلول أفريقية قد أصبح شـيئا يدعو له خبراء . لمرحلةا
 خصـوصا –الشئون الأفريقية والرؤسـاء المحليون آأفضل شـيء في الوقت الحالي 

علي ضـوء الفكرة السيئة المتزايدة في أفريقيا عن محكمة الجنايات الدولية بغض 
   3ها النظر عن سلامة أو عدم سـلامة تأسـيسـ

                                                 
شجع المتمردين على ) بالبشير(أن الطلب الخاص  ( 32أنظر على سبيل  المثال إلى تقرير ادوارد توماس صفحة  (26)

أن الكمة  الجنائية الدولية جعلتهم يأملون في أن يقوم المجتمع الدولي بتغيير النظام . ة لطاولة المفاوضاتعدم العود
ملحق رقم (7، حديث بونا ملوال الفقرة )7ملحق رقم  (65من مذآرة دو وال الفقرة ) 10ملحق رقم  (8السوداني لأجلهم 

  ).8ملحق رقم  (8-7وتقرير بيتر بتشولد صفحات ) 9
  )7الملحق  ( 67-65الفقرات ، نظر مذآرة دي وال ا 1
في حالة  " هذه الأحكام  تنص علي أنه بالرغم من حصـانة الرئيس ضداي إجراءات قانونية خلال فترة ولايته فانه  2

الخيانة العظمي أو الإخلال المشين بالدستور أو السـلوك المشـين فيما يتعلق بشـئون الدولة فيمكن محاآمة رئيس 
جمهورية أو النائب الأول لرئيس الجمهورية أمام محكمة دسـتورية بناء علي قرار يجيزه ثلاثة أرباع أعضـاء المجلس ال

 أن أي شخص يتضرر من  فعل يقوم به رئيس الجمهورية 60وتنص المادة  ) )  2 (60المادة ." . ( التشـريعي القومي 
محكمة الدسـتورية إذا آان في الفعل  خرق للدسـتور أو ميثاق الحقوق أو رئاسـة الجمهورية يمكنه أن يرفع دعوي أمام ال

  .   والي محكمة مختصـة إذا آانت الدعوي قائمة علي أسـاس قانوني آخر، أو اتفاقية السـلام الشـامل
) 1(وراجع أيضا ) . 8ملحق  ( 9ص ، وتقرير بيتر بيشتولد) 9ملحق  (8 آمثال راجع حديث بونا ملوال في الفقرة  3

 2008 يوليو 17والتي رفعت في ، المذآرة المرفوعة لسـفراء الاتحاد الأوروبي عن السودان ومحكمة الجنايات الدولية 
بواسطة السيد الصادق المهدي آخر رئيس وزراء سوداني منتخب والذي حل محله الرئيس عمر البشير ويعتبر الصادق 

وفي تلك المذآرة حذر الصادق  من أن إدانة رئيس .  لأمة القومي المهدي حاليا من أبرز المعرضين وهو رئيس حزب ا
وبالتالي فانه يقترح اللجوء الي وسيلة . "  سـتمزق السـودان وستدخله في  وضع يشـابه الوضع الصومالي" الجمهورية 
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 سينظر معظم السودانيين الي تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شـئون السوـدان -31
باعتباره محاولة لفرض حل غير أفريقي لمشـكلة أفريقية سـتظل قابلة للحل 
. بواسـطة السـودان بالتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي

لمحكمة الجنائية الدولية علي وجه ن الي تدخل اييوسـينظر معظم السـودان
الخصوص في محاولة لإدانة رئيس الجمهورية علي أنه اعتداء غير مقبول بغض 
النظر عن وقوع رئيس الجمهورية فعليا في اللوم فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن 

، بعض النظر عمن يحتل هذا الموقع، أن هيبة وآرامة موقع رئيس الدولة . يتهم بها
ية البشـير أمر  إن اسـمرار ولا4أن يحافظ عليها في أعين مواطني السـودانيجب 

 إلا من قبل مواطني السـودان الذين سـتتوفر لهم لا يصح صدور قراربشأنه 
. الفرصة لذلك بالتصـويت لاختيار رئيسـهم خلال الانتخابات التي سـتقام هذا العام

م يعتبر محاولة غير سـوية لتغيير وعليه فان الطلب المقدم بواسـطة المدعي العا
     5.نظام الحكم دون الاستعانة بالعملية الانتخابية في السـودان

 إضافة الي ذلك فان التدخل المقترح بواسـطة المحكمة الجنائية الدولية بخصوص -32
 يعتبر أمرا غير مقبول – وما تلاه مؤخرا بالنسـبة لقادة التمرد -الرئيس البشـير 

ن وذلك لأن مجلس الأمن الذي أحال النزاع في دارفور الي المحكمة للسودانيي
الولايات المتحدة والصـين و ( الجنائية الدولية يتضمن ثلاثة أعضـاء دائمين  

لم  يقروا ميثاق روما إضافة الي أن السـودان علي وجه الخصوص لم ) روسـيا 
ا يجب أن تخضـع  للبحث إن عدم قانونية الإحالة نفسـه . 6لك الميثاقذيوقع علي 
   .7والتدقيق

ومما لا شـك فيه أن أيا من الأعضـاء الدائمين الثلاثة الذين لم يوقعوا علي النظام 
الأسـاسي للمحكمة الجنائية الدولية لن يتردد في اسـتعمال حق الفيتو في حالة تقديم 

النسبة  السودان أما ب، طلب لإحالة مواطنيه أو قادته الي المحكمة الجنائية الدولية 

                                                                                                                                                    
دفع ، ق في السودان وراجع رئيس القضاء الساب) 2. (غير المحكمة الدولية للتعامل مع الجرائم التي ارتكبت في دارفور

، التعلم من التجارب السـودانية والأفريقية": العدالة التقليدية والتصـالح بعد الصـراعات العنيفة " االله الحاج يوسف في 
 )  .14 في ملحق 2 و 1آلتا النقطتين .( عدالة إعادة الحقوق ومعالجة الأضرار وإزالة العداوات

أنظر . 5وبالذات في ص ، 2008 يوليو 19ة  مجلس المحامين السـوداني بتاريخ الورقة المرفوعة بواسط: 15الملحق  4
 0 8ص ، وتقرير بيتر بيشتولد )  7ملحق  ( 62الفقرة ، ومذآرة دي وال ) 9ملحق  (4الفقرة ، أيضا حديث بونا ملوال  

ل مما يؤآد أهمية الموقع لإنفاذ ويلعب مكتب رئاسـة الجمهورية دورا مرآزيا  بمقتضي اتفاقية السلام الشـام) . 8ملحق 
 .  التي التي يتضمن هذا الملحق أحكامها20انظر الفقرة رقم  . عملية السـلام 

 ) .9الملحق  ( 4الفقرة  ،  حديث بونا ملوال  5
 .  جملة المواد التي توضح الاعتراض علي الإحالة  بواسطة مجلس الأمن16الملحق  6
أحكام  نظام أسـاسي يدعي أنه يمكن  أن يخضع دولا لم توقع علي القانون الأسـاسي  لم يتم أبدا اختبار  قانونية  7

وقد يكون من المناسـب حل الموضـوع عن ..  لسلطة هذه المحكمة- التي أقيمت علي أسـاس  اتفاقية رضائية-لمحكمته 
وقد يكون مناسـبا . رات مجلس الأمنطريق محكمة العدل الدولية بالرغم من أنها لم تحدد بعد سـلطتها تجاه  مراجعة قرا

لدولة أو لمجموعة دول أن تسـعي لاسـتقطاب دعم آاف  داخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة  للحصول علي رأي 
 . اسـتشـاري بخصـوص الموضوع المعني
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أين تقع هذه الحقيقة بالنسـبة للمعايير المزدوجة  في الشـئون . فأنهم لن يفعلوا ذلك 
  الدولية؟ 

 وهي أحد الأعضاء -فقد صـرحت الصين ،  و منذ صدور الإحالة ،  إضافة الي ذلك -33
قيف  أن إصدار قرار التو–الدائمين الذين لم يستعملوا حق الفيتو ضد قرار الإحالة 

ضد الرئيس السوداني سيكون له أثر آارثي علي النزاع في دارفور ومن ثم فقد 
    8.دعت الي تأجيل قرار التوقيف

  
  
  مسلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لإحالة السودان)  د

آانت العواطف الملتهبة التي فجرتها طلبات المدعي العام قد ازدادت حدة  بسـلوك  
فبدلا عن أن يحصر نفسه في جدود واجباته . دعي لويس مورينو أوآامبوالم

 وبدلا عن ترك موضوع 34 من النظام الأسـاسي  والقاعدة 42المضمنة في المادة 
تحت ( التأجيل لأي تحريات أو مقاضـاة  لسـياسـيي  ودبلوماسيي الأمم المتحدة 

اآمة موضوع تقدير ما إذا آانت وبدلا عن أن يترك لدائرة ما قبل المح، ) 16المادة 
 بدلا عن آل ذلك فقد آثف –البيانات التي قدمها آافية لإثبات التهم التي صاغها 

نشـاطه في البيئة السـياسـية  وفي مؤتمرات في جميع أنحاء العالم طمعا في خلق 
موجة من الرأي العام مضـادة  لحكومة السودان بشـكل عام  وضد الرئيس البشـير 

هذه الأفعال لا تتسـق مع الدور الذي يمكن أن يلعبه  . 9.جه الخصـوصعلي و
   10. عام يعمل بعدالة وعدم انحياز ويقر  بمبدأ البراءة  حطي تثبت التهمةيمدع

وفي الحقيقة آان هناك تعليق مفاده أن من المحتمل أن يكون المدعي العام قد قام 
عن رواج تهمة ألصقت به حول  بإعلان دعاوي الإبادة الجماعية ليصرف الأنظار 

   11.بعض  الخروقا ت التي ارتكبها

                                                 
 يناير 7رويتر ، " الصين تدعو الي تأجيل النظر في قضية جرائم الحرب الخاصة بالبشـير" ،  تقرير أندرو هيفينز  8

  )16ملحق  ( 2009
مجموعة مخاطبات عامة وأحاديث قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن فيها أن الرئيس : 17الملحق  9

تم تعليم الجوانب المهمة علي (  البشـير مدان بالإبادة الجماعية واعتداءات أخري ودعا المجتمع الدولي بمساندة دعواه 
 )مشالهوا

 يمكن من إثبات عدم أهلية المدعي العام للمشارآة في 34 البند 42 في الحقيقة قد يكون هناك أسـاس سليم تحت المادة  10
 42وتنص المادة . 103والبند )  أ) (8 (42قضايا السودان وذلك عن طريق التقدم الي دائرة الاستئناف بمقتضي المادة 

بأي نشـاط يمكن أن يؤثر علي  أداء المهام المتعلقة بعمله آمدعي أو تؤثر علي ألا يقوم " أن المدعي العام يجب ) 5(
ألا يشارك في أي  موضوع يمكن أن يثير الشكوك " علي أن المدعي العام يجب )  7 (42وتنص المادة ، " استقلاله

" فض أهلية المدعي  هو  فينص علي أن الأسـاس لر34أما  البند ". حول عدم انحيازه أيا آان الأسـاس لتلك الشكوك
ثر سلبيا  وبطريقة موضوعية }التعبير عن الرأي عبر وسائل الاتصالات آتابة أو شكل تصرفات عامة  يمكن أن ت

  " .    علي عم الانحياز المطلوب من الشخص المعني
المملكة ، لغراف الجزء الثاني الت": لماذا يجب أن يستقيل أقوي مدع عام في العالم؟ "، راجع جوشوا روزنبيرج  11

الجزء الثالث " لماذا يجب أن يستقيل أقوي مدع عام في العالم " ،  وآذلك جوشوا روزنبيرج 2008 سبتمبر 14،المتحدة 
  . 18آلاهما في الملحق ، 2008 سبتمبر 16، المملكة المتحدة ، التلغراف 
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وآمثال لمدخل المدعي العام لإضفاء العلنية علي طلبه غير المستجاب  لقضاة -35
المحكمة الجنائية  الدولية  لإصدار أمر باعتقال الرئيس  البشير يمكن  أن نأخذ 

 17ات الخارجية في الخطاب الذي ألقاه  في نيويورك  في ندوة مجلس العلاق
قام هو باختيار ندوة عامة : فكبداية ) . 11المضمن في الملحق  ( 2008أآتوبر 

  .قامت  بتنظيمها مؤسـسـة جولي بيت آمساهمة منها
لم يحدث في أي مرحلة من خطابه أثناء تعامله مع أوامر الاعتقال الخاصة :   ثانيا-36

ر أمر اعتقال بالنسبة للرئيس بأحمد هارون وعلي آوشيب أو في التقدم لإصدا
  .البشير ولو شفويا بافتراض احتمال البراءة 

 طلبه لأوامر قام بتأآيد الأشياء التي ادعاها في، علي العكس من آل ذلك :  ثالثا-37
تم تظليل العبارات ( الاعتقال  والتي لم يتم التحقق من صحتها أمام محكمة قانونية  

هناك جرائم فظيعة ترتكب اليوم في : " وهي عبارات مثل )  11في الملحق 
إن " ... " أنهم مستهدفون بواسطة الموظفين المسولين عن حمايتهم" ... " دارفور

نازلهم  والحملات العنيفة وجرائم الاغتصاب والتشريد الهجمات ضد المدنيين في م
آل ذلك لم يحدث بسبب الدفاع عن ، ألقسري لما يقارب الثلاثة ملايين شخص 

بل آان آل هؤلاء . النفس بواسطة المليشيات آما لم يكن ناتجا عن صدامات قبلية
 الجيش هدفا لعملية  مخططة ومنظمة مسبقا بواسطة آليات الدولة وقام بتنفيذها

والقوات الجوية وجنود الاحتياطي المضمنين في المليشيات القبلية المعروفة باسم 
لقد خلق السيد البشير خدعة الحكم الذاتي بواسطة مليشيات الجنجويد "..." الجنجويد

." وقد ساعده ذلك في مواصلة عملية الإبادة الجماعية تحت سمع وبصر العالم آله
ري وهو يقوم الهجمات علي القتكاب الجرائم  وأمر بشن لقد أمر البشير بار... " 

الآن بإصدار الأوامر بالهجوم علي معسكرات النازحين ويأمر بالاغتصاب وإعاقة 
  . ".إن للبشير ميلا نحو الإبادة الجماعية. العون الإنساني 

 لقد قام بدعوة مستمعيه بحرارة مفترضا أن طلبه المتعلق بالسيد البشير:  رابعا -38
  سيستجلب له

إذا حكم القضاة  لصالح الطلب المقدم فسيصدرون أمرا بالاعتقال ويرسلونه " 
والمحكمة لا تطلب تدخل . فالاعتقال هو مسئولية الدولة الإقليمية. للحكومة لتنفيذه

ماسي وسياسي مبتكر القوات الدولية ولكن ستكون هناك حاجة ماسة الي عمل دبلو
  ." الأطراف ليؤآدوا الالتزام بقرار المحكمةشترك فيه آلوقوي ومتماسك ت

  عام مثل هذا ي إن صياغة خطاب بهذه المواصفات شيء غير ضروري البتة لمدع-39
له محكمة  تتكون من قضاة ذوي خبرة يمكنه أن يتقدم لهم بطلب أمر الاعتقال في 

 عن مكاتبهم الخاصة  علي أساس بينة يتم تقديمها وله هيكل قانوني سياسي يمكنه
طريق المدعي العام رفع أي طلبات للمحكمة آما يمكن رفع طلبات تأجيل المحاآمة  

إن السبب الوحيد للسفر الي . من مجلس الأمن بواسطة  السياسيين والدبلوماسيين 
هنا وقد قدم ( جميع أنحاء العالم  لمخاطبة الجهات المختلفة آما ورد في الأمثلة  

ولة االسبب الوحيد لذلك يمكن أن يكون مح) ةخطابات عدة في  نواحي  مماثل
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. تعريض  القضاة لضغوط ليرضخوا لطلبه أو أن يكون ذلك بهدف الترويج لنفسه
وهو يبدو آأنما  يريد أن يتهدد المحكمة بألا تلغي دعوي الإبادة الجماعية  أو أي 

لهم لقد فعل ذلك وهو يدرك تماما أن هناك عدة أآاديميين محترمين و. تهمة أخري
خبرة ثرة بدارفور وهم يعلمون تماما أنه من غير الممكن أن يتم إثبات أرقام الإبادة 

   12.الجماعية التي ورد ذآرها
 السلطات القضائية المحلية  – أو في معظم - ومن الجدير بالملاحظة أن في آثير من -40

ا فان ذلك إذا قام المدعي بإعلان حقائق يريد إثباتها آنتائج نهائية آما حدث  هن
سيكون انتهاآا لحقوق مختلفة وسيكون غير مقبول باعتباره نوعا من عدم الاحترام 

آما . للمحكمة أو باعتباره نوعا من التعدي علي الخصوصية  أو نوعا من التشهير
يحق لنا هنا أن نتساءل إن آان سيشعر بالحرج عندما يعلق علي تورط  رئيس دولة  

د رفع ضد رئيس احدي الدول الغربية بدلا عن رئيس في جرم  لو آان طلبه هذا ق
  أفريقي ؟

 بحث دائرة ما قبل المحاآمة  أن تتأآد أن مهام في هذه المرحلة يقوم مقدمو الطلب-41
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هي أساسا نفس المهام  القانونية  التي وردت 

 يحاول التدخل في العمليات السياسية  آما يجب أن يوجه المدعي  ألا. في ميثاق روما
مثل استعمال هيئة الأمم المتحدة  لسلطتها نحو تأجيل أي عملية تحري أو محاآمة 

 عن –آما يوجه ألا يتدخل أيضا . يفترض أن تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية
  في سلطات اتخاذ القرار الخاص بإصدار أمر الاعتقال أو-طريق الحملات الدولية 

إثبات التهم والتي تعتبر من مهام دائرة ما قبل المحاآمة وذلك علي أساس أنه معين 
آمحام وليس آسياسي منتخب ومسئول لدي ناخبيه ولا آممثل دبلوماسي تتم مساءلته 

  .بطريقة ديمقراطية
 وبما أنه قد انغمس في عدد مقدر من الحملات الدولية في آل هذه المواضيع التي تم -42

 يلتمسون من دائرة ما قبل المحاآمة لتقرر أن ني الآن فان مقدمي الطلب حتفصيلها
 في هذه المرحلة وأن تتم دراسته بمقتضي البند المناسب جدا أن ينظر في طلبهممن 

 من لوائح المحكمة الجنائية الدولية حني لو لم  ينص عليها صراحة في 103
لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  من ا58إجراءات إصدار أمر الاعتقال حسب المادة 

 بوضوح  أن الدائرة يمكن أن تتلقي التماسات من أي 103ويحدد البند . الدولية
ولا ."  إذا آانت تعتقد أنه مطلوب للفصل في القضية"منظمة وفي أي موضوع

يستثني البند أي التماس تم قبوله في إجراءات قانونية تتعلق بطلب إصدار أوامر 
  .اعتقال

 بجانب حقيقة أن –ضافة لكل ذلك يجب أن تؤخذ إجراءات المدعي العام في الاعتبار إ-43
تأآيداته الواردة في طلبه المعلن والمرفوع للمحكمة بهدف إصدار أمر اعتقال ض 

                                                 
   )7الملحق  ( 49- 37   و 36- 6وآذلك راجع مذآرةدي وال الفقرات  . 45- 43انظر الفقرات  12
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لقد آان هناك 13.الرئيس البشير قد تم تسليط الضوء عليه باعتباره غير دقيق ومزيف
آل ما . 14 حول تهمة الإبادة الجماعيةعلي وجه الخصوص قدر آبير من التشكك

ذآر عاليه يشير الي ضرورة الفحص الدقيق لطلبات المدعي العام آما اقترح سابقا 
  .إضافة الي أهمية أخذ التماس المستأنفين في الاعتبار

 سيتم فحص طلبات المدعي العام بدقة حني يمكن تحديد ما إذا آان قد اعتمد علي -44
أو مصادر موالية فمثلا لو آان المدعي قد اعتمد علي آراء مصادر غير موثوق بها 

الخبير اريك ريفز فيجب أن يطلب من دائرة ما قبل المحاآمة أن تراجع المواد التي 
  15تثبت أن هذا الخبير المزعوم لا يعتمد عليه

 يجب أيضا أن توضع إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بجانب قدر من -45
اد التي توضح أن التقارير التي تصدر حول نزاع دارفور مثيرة للجدل ولها المو

   16رؤى مختلفة تجعلها جديرة بالاعتبار
   والأحكام الأخرى103تطبيق البند ) و

 لقد وضح قانون المحكمة الجنائية الدولية أن الموضوع المرآزي بناء علي طلب -46
مكن أن تتلقي مساعدة في التحديد السليم وهو ما إذا آانت  الدائرة ي " 103تحت البند 

ما إذا آانت المعلومات : " وقد تم شرح ذلك فيما بعد ب " لمواضيع القضية
والمساعدة ذات ضرورة مباشرة  بالنسبة لمواضيع معينة وهي غير متاحة للمحكمة 

 103 لقد قررت دائرة الاستئناف أن البند 17يمكن أن يتم توفيرها؟"  بخلاف ذلك
يمكن أن تساعد الدائرة في " لدائرة سلطة  إصدار الإذن لتقديم الطلبات التي يخول ل

  18" الفصل في القضية 
 بصورة واسعة لتمكن الدائرة من استلام 103 لقد تمت صياغة عبارات القاعدة -47

طلبات المستأنفين خلال أي مرحلة من مراحل الإجراءات بما في ذلك طلبات أوامر 
تساعد هذه الطلبات في عملية الفصل الصحيح للموضوع الاعتقال شريطة أن 
  .المطروح أمام الدائرة

  آانت دائرة ما قبل المحاآمة خلال الوضع الحالي لدارفور وفي مرحلة مبكرة من -48
 لتساعد في حماية 103الإجراءات قد سمحت بتقديم الالتماسات بمقتضي القاعدة 

   19الضحايا وفي الحفاظ علي البينات
                                                 

   )7الملحق  (49- 42  و 63- 7الفقرات ، أنظر مذآرة دي وال  13
الفقرات ، راجع أيضا مذآرة دي وال . مجموعة من المقالات النقدية حول تهم الإبادة الجماعية المقترحة : 18الملحق  14
  )7الملحق  (49- 6
  )8لحق الم ( 11- 10ص ،  آمثال انظر الي تقرير بيتر بيتشولد 15
قاي جبرا يل أيضا راجع تقرير بيتر بيشتولد ص ،  وسائل الإعلام ودارفور  Arab Media Watch Study: 19الملحق  16
   ) 8ملحق  ( 7 – 2
من ممثل ، المدعي ضد لوبانقا ملاحظات تدعو الي اتخاذ قرار  ، 06/ 01 – 01/04المحكمة الجنائية الدولية  17

  7 الفقرة 2008 فبراير 18، دة للأطفال والنزاع المسلحالسكرتير العام للأمم المتح
   المدعي العام ضد لوبانقا-OA 11  01/06 – 01/04 –المحكمة الجنائية الدولية  18
،  من قواعد الإجراءات والبينات 103 ملاحظات تدعو لاتخاذ قرار في تطبيق القاعدة 02/05المحكمة الجنائية الدولية 19

 . 2006 يوليو 24
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 أن المعلومات الواردة في الطلب ذات أهمية مباشرة بالنسبة ر مقدمو الطلبق ي-49
للموضوع الموجود أمام دائرة ما قبل المحاآمة والمتعلق بما إذا آان هناك أساس  
. معقول وسليم لإصدار أوامر اعتقال في ضوء آل المعلومات الموجودة أمام الدائرة

تي سلمت للدائرة  مع الطلب لم يكن من السهل آما انه من المحتمل أن تكون المواد ال
الحصول عليها بواسطة الدائرة بغير ذلك لتضعها في الاعتبار أثناء 

والطلبات التي قدمت بما فيها تلك التي تتعلق بمسلك المدعي العام إضافة .مداولاتها
الي المواد التي تم الاعتماد عليها لم تكن قد رفعت قبل ذلك الي دائرة ما قبل 

  .المحاآمة سواء بواسطة المدعي أو بواسطة أي طرف آخر
 يقرون بأن مسلك المدعي العام وآما أوجزنا أعلاه فان مقدمي الطلب إضافة الي ذلك -50

 ولأولئك الذين يدفع الدائرة للاستماع لمقدمي الطلبفي هذه الحالة بالذات يمكن أن 
  .داولات ويضمن تحقيق العدالةيمثلونهم وهذا مما يضفي مزيدا من الشفافية علي الم

 الي 103 عن طريق تقديم هذا الطلب بمقتضي القاعدة  ولا يتطلع مقدمو الطلب-51
 فمقدمو الطلب. ة الحالية أو غيرها اختبار مدي مقبولية أيمن القضايا السوداني

رآون تماما لقرار دائرة الاستئناف بالنسبة للوضع في جمهورية الكونغو دم
   20الديمقراطية

وطبقا لهذه الأحكام يمكن ). 3 (53 أيضا علي أحكام المادة تمد مقدمو الطلب ويع-52
لدائرة  ما قبل المحاآمة  أن تراجع قرارات المدعي العام حني لا تمتد الي تحريات 

ف في علي أساس أن اقامة الدعوي لا تخدم أغراض المحكمة مع أخذ آل الظرو
فس الاعتبارات يجب أن تطبق إذا ما رأي  بأن نويجادل مقدمو الطلب. الاعتبار

هل تتم خدمة مصلحة العدالة مع أخذ آل : المدعي أن اقامة الدعوي يجب أن تستمر
  21ظروف القضية في الاعتبار؟

 في هذا الخصوص أن من المسلم به في آثير من الأنظمة يلاحظ مقدمو الطلب-53
الاستمرار في اقامة الدعوي الجنائية القومية أن تقرر سلطات الادعاء ما إذا آان 

آما . يصب في مصلحة العدالة أم لا حني في حالة توفر الأدلة الكافية لإقامتها  
يلاحظون أن تلك القرارات قابلة للمراجعة بواسطة  المحاآم القومية بما في ذلك 

 22.مراجعة العمليات الداخلية التي قادت سلطات الادعاء الي اتخاذ تلك القرارات
                                                 

الحكم في استئناف المدعي العام  ضد قرار دائرة ما قبل المحاآمة والذي جاء  ، 01/04-لمحكمة الجنائية الدوليةا 20  
لقد  .45- 42الفقرات  ، 2006 يوليو 13، "58المادة ،القرار حول طلب المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال: "بعنوان

. أن تكون جزءا مكملا من القرار المتعلق بإصدار أمر بالاعتقالقررت دائرة الاستئناف أن  مقبولية القضية لا يمكن 
فلا يمكن أن تكون المقبولية شرطا لازما ) 1 (58ونسبة لعدم وجود أي مرجع لمقبولية القضية في صيغة المادة  

قي داخل أن تكون هناك أرضية معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة ت" لإصدار أمر الاعتقال والمتطلبات هي
 ) 1 (58آما يجب أن يبدو الاعتقال ضروريا بمقتضي أحد الأسباب الواردة في المادة ". نطاق السلطة القضائية للمحكمة

ولا يعوق تبرير دائرة الاستئناف هذا وضع مصلحة العدالة في الاعتبار عند اتخاذ قرار إصدار أمر الاعتقال أو . ب
  . عدمه

 .لسابقة فان دائرة الاستئناف لم تستبعد هذا المقترحآما تم توضيحه في الحاشية ا 21
المصلحة "  تنص علي أن – والتي تنعكس في آثير من التشريعات القانونية -مثلا أحكام قوانين مملكة انجلترا وويلز  22

دانة إلا في العامة  يجب أن تراعي في أي قضية يوجد فيها الدليل الكافي لتوفير تصور واقعي للإدانة وعادة ما تتم الإ
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 أن نفس الدرجة من التحقيق المفتوح في ممارسة سلطات مقدمو الطلب ويجادل
  .المدعي الدولي يجب أن تتخذ أمام محكمة دولية

 بأنه من المناسب لتحقيق آهذا أن يجري في مرحلة طلب إصدار يقر مقدمو الطلب-54
ات أما طلب تقديم  الإقرار. بناء علي البينات التي قدمها المدعي العامأمر الاعتقال 

 فقط في مرحلة متأخرة في المداولات أمام المحكمة الواردة في هذا الاستئناف
الجنائية الدولية فسيكون نوعا من المخاطرة بالتعرض لنوعين من الضرر غير القابل 

حدوث عدم الاستقرار في عمليات بناء السلام الحساسة في السودان و ) 1: للإصلاح
  .مل إزهاق الأرواح وتفكيك المجتمع المدنيالتعرض لنتائج إنسانية وخيمة تش)2

  طلب الإفادات الشفوية) ز
ية إذا رؤى أنها بالإفادات الشفاه أن الدائرة يمكن أن تسمح  103 تصور القاعدة -55

يمكن أن تساعد المحكمة في إصدار الحكم الصحيح حول الموضوع المطروح أمامها 
المستأنف في مداولاتها عن طريق أما دائرة ما قبل المحاآمة فسيساعدها موقف . 

الإفادات الشفوية شريطة أن يخاطب الشأنين الذين يهمان القطاع الأوسع من المجتمع 
السوداني وهما صدور أوامر الاعتقال ومسلك المدعي العام المتعلق بالطلبات 

إضافة لذلك فان الاستماع  لهذه الإفادات من شأنه .والدعاوي التي تحتويها الطلبات
 يعزز من شفافية الإجراءات الحالية ويضفي نوعا من الانفتاح بسماع الطرف أن

ما يمكن أن يصبح معيارا  لتحسين . الآخر وصولا نحو  شكل من أشكال العدالة
الصورة المتدنية للمحكمة الجنائية الدولية في السودان وفي دول آثيرة أخري من 

  .العالم
ة لسماع أقوالهم شفهيا حول مواضيع رفعت  يطلبون فرص وهكذا فان مقدمي الطب-56

  .في هذا الاستئناف وذلك قبل اتخاذ أي قرار نهائي بواسطة دائرة ما قبل المحاآمة
 لقد اختار المدعي العام أن يجعل طلبات إصدار أوامر الاعتقال علنية  وقد أدلي بعدة -57

 طلبت دائرة وحسب النظام الأساسي واللوائح فقد.  تصريحات علنية عن الطلبات
ما قبل المحاآمة من المدعي أن يمدها بمعلومات إضافية عن الطلبات والتي آان 

  23.الشعب السوداني يتابعها بدقة 

                                                                                                                                                    
حالة ظهور عوامل لمصلحة عامة تحول دون الإدانة والتي تتفوق بوضوح علي العوامل التي تصب في مصلحة الإدانة 

 " 5.8وفي الفقرة  ) 5.7في الفقرة " ( أو تجعل من الأفضل في آل الظروف أن تعدل المحكمة عن إدانة ذلك الشخص 
وتتوقف العوامل التي تقود الي .  التي تقود نحو الإدانة وبين الأخرىيجب علي آل مدع عام أن يوازن  بين العوامل

وهناك من العوامل ما يزيد من الدافع الي الإدانة . المصلحة العامة عادة علي مدي خطورة الاعتداء أو ظروف المتهم
تي عرضت علي ومن أحدث القضايا من هذا النوع وال. ولكن هناك أخري يمكن أن تؤدي الي  ابتداع وسيلة أفضل

التحري والإدانة مجلس اللوردات  في المملكة المتحدة  في هذا الخصوص وتوصل المجلس الي أنه يمكن قانونا وقف 
لأنهما لن يصبا في المصلحة العامة إذ أن ذلك قد يتسبب في الانسحاب من التعاون في مجابهة الإرهاب مما ينتج عنه 

 20من المحاآمة في الملحق توجد صورة (  البريطانيين تهديد لحياة
 عن القضية الخاصة  بقادة  2009 يناير 26آان قد طلب من المدعي العام مؤخرا معلومات إضافية في  23

 ديسمبر 9، القرار الخاص بطلب معلومات إضافية ومواد مساعدة  ، 02/05-المحكمة الجنائية الدولية:المتمردين
2008. 
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 يمكن ويجب أن يسمح للمدعي أن يستجيب لإقرارات 103وطبقا للقاعدة 
آما يلتمس المستأنفون من الدائرة لتسمح لهم بعرض قضيتهم  عن . المستأنفين 
دات شفوية وأن يحثوا الدائرة لتوفر لهم إمكانية مخاطبة أسئلة قد ترغب طريق إفا

  .الدائرة في توجيهها
  
  

   الخاتمة)     ح
نتيجة لاهتمام صادق نحو الحفاظ علي سلامة  مقدمو الطلب إلى تقديمه  لقد اضطر-58  

ار نسيج اتفاقيات السلام في السودان والتي يمكن أن يتدهور البلد بدونها الي أغو
أنهم يتمسكون بشدة  بمبدأ  أننا لا يمكن أن نكون لا مبالين بالنتائج الوخيمة .سحيقة 

لأوامر الاعتقال  وبالذات في ظل الظروف التي تواجه بلدهم و في وقت نتطلع فيه 
 يطلبون أن تسمع إن مقدمي الطلب. وضع ديمقراطي سلميجميعا الي إنشاء 

ية  فهي تقوم علي أساس رأي مستنير  خارجي إفاداتهم وأن تؤخذ في الاعتبار بجد
يعتمد عليه وآخر محلي يعكس رؤية آل ألوان الطيف السوداني وتسنده  آل 

  .قطاعات الشعب السوداني
لكل هذه الأسباب مجتمعة نحث دائرة ما قبل المحاآمة  أن ترفض إصدار أي أوامر -59

  . اعتقال
  -2009 يناير 11   صدر بتاريخ 
  نوني للمستأنفينالمستشار القا

  سير جوفري نايس
  رودني ديكسون

   
              

  
   


